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المقدِّمـة:
      تعني الاستمرارية في الفكر المحاسبي أنَّ الشركة سوف تستمر في عملياتها في المستقبل المنظور، ولن تخرج من الصناعة، أو تصفي أصولها. وحتى يحدث ذلك يجب عليها أن تكون قادرةً على زيادةِ مواردها بشكل كافٍ (Webfinance, 2003)، ولفترة زمنية غير محدودة تمكنُّها من تحقيق خططها، والوفاء بالتزاماتها، ونمو أنشطتها وبدون خسائر جسيمة لرأس المال المستثمر، وهو أحد المفاهيم الأساسية التي يتمُّ على أساسها إعداد القوائم المالية (العمودي، 2001)، أي أنَّه لا يتوقع تصفية الشركة في المستقبل القريب. 
      أمَّا الاستمراريَّة في التدقيق فتعني أن يبدي مدقِّق الحسابات رأيه عمَّا إذا كانت الشركة قادرة على الاستمراريَّة في نشاطها من عدمه. ولقد كان المدققون، لوقت قريب، يعدّون هذا الفرض غير مناسب، وأنْ تأثيره غير مادي في عمليات التدقيق بسبب ظروف عدم التأكُّد التي تحيط بالتعامل مع هذا الفرض. أمَّا الآن، في ظل المشاكل الاقتصاديَّة السائدة، فأصبح حكم مدقِّق الحسابات على قدرة الشركة على الاستمرار في نشاطها من الأمور الرئيسة، وأنَّ حكم مدقِّق الحسابات لقدرة الشركة على الاستمرار يتوقَّف أولاً على مقدرته على الحكم على درجة الأهمية النسبية لظروف عدم التأكُّد (سالم، 1988). 

      ويُعَدُّ هذا الفرض من أهمِّ الفروض المحاسبيَّة التي تستخدم في إعداد القوائم المالية الختامية (Financial Statements)، حيث يفترض أنَّ المشروع يتم إنشاؤه لكي يقوم بأعماله، ويواصل ذلك في المستقبل، وأنَّه باقٍ، ومستمرٌ لفترة زمنية معقولة غير محددة، وأنَّه ليس في نية أصحاب الشركة تصفيته، أو تقليل حجم عملياته بشكل يؤثر على طبيعة سير أعماله (International Accounting Standard, 1984). 

      وتمثل قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها أحد المؤشرات الجيدة التي تطمئن المستثمرين إلى:

1- سداد الالتزامات المستحقَّة على الشركة في مواعيدها، والقدرة على تمويل العمليات الرأسماليَّة. 

2- قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مستقبلاً Future Cash inflow)). 

3- تفادي عمليات التصفية، وما يترتَّب عليها من آثار ضارة بالأطراف كافةً. 

4- تقييم السيولة، والمرونة الماليَّة، ومخاطر الاستثمار في الشركة. 

      وقد نشأ عن فرض الاستمراريَّة، وتحديداً الفترات المحاسبيَّة، مشاكل محاسبيَّة، وتطلَّب ذلك وضع مبادئ محاسبية لمعالجتها مثل (ذنيبات، 1991): 

1- مشكلة الإيرادات المستحقة والمقبوضة مُقَدَّماً. 

2- مشكلة المصروفات مستحقة الدفع والمدفوعة مقدَّماً. 

3- مشكلة المخصَّصات والاحتياطيات. 

4- مشكلة الاستهلاك. 

      إنَّ مسؤولية المدقِّق عن تقويم قدرة العملاء على الاستمرار مرتبطة بمعيار العناية المهنية. فإذا قام المدقق ببذل العناية المهنية، ومارس حذره المهني، ثم ظهرت بعد ذلك مؤشرات عدم قدرة العملاء على الاستمرار فإنَّه لن يكون مسؤولاً ما دام أنَّ المؤشرات لم تظهر خلال الفحص العادي، وممارسة الحذر المهني، ولكن إذا تبيَّن أنَّ هناك مؤشرات واضحة تظهر خلال الفحص العادي، وتشير إلى عدم قدرة العملاء على الاستمرار، ولم يتعرض المدقِّق لها؛ فإنَّه يُعَدُّ مسؤولاً عن ذلك، لأنَّه قصَّر في تطبيق معايير التدقيق المتعارف عليها (Generally Accepted Auditing Standards "GAAS") فيما يتعلَّق ببذل العنايَّة المهنيَّة اللازمة. 

      لقد أصدر الاتحاد الدولي للمحاسبين، معيار التدقيق الدَّولي رقم (570) الخاص بفرض الاستمرارية، والذي يهدف إلى توفير إرشادات حول مسؤولية المدقِّق عند تدقيق البيانات المالية المتعلِّقة بملاءَمة فرض الاستمرارية كأساس لإعداد البيانات المالية 
(ISA No. 570, 2003)، وحدَّد مجموعة من المؤشرات التي تساعد المدقِّق القانوني في اكتشاف حالات الشك باستمرارية العميل، صنَّفت إلى مؤشرات ماليَّة، ومؤشرات تشغيليَّة، ومؤشرات أخرى. ووجود واحد أو أكثر من هذه المؤشرات لا يعني، دائماً، أنَّ 
فرض الاستمرارية موضع تساؤل. كما إنَّ وجود مدقِّق حسابات لدى الشركة لا يُعَدٌّ تأكيداً
لاستمرارية العملاء للأبد، بل يساعد على ترسيخ مصداقية البيانات المالية. 

مشكلة الدِّراسة:

      لقد زاد الاهتمام بموضوع التدقيق، فلم يَعُد دور المدقِّق يعتمد على الدور التقليدي في إبداء رأيه، بل تعدَّى ذلك إلى التنبؤ باستمرارية العملاء في المستقبل. 

      إنَّ معيار التدقيق الدَّولي رقم (570) الخاص بالاستمرارية، قد حدَّد مجموعة من المؤشرات، التي يجب على المدقِّق أن يأخذها بعين الاعتبار للحكم على قدرة العميل على الاستمرار (ISA No. 570, 2003)، واعتبار فرض الاستمرارية هو الأساس الذي تبنى عليه عملية إعداد القوائم المالية، لذا على المدقِّق أن يقوم بجمع الأدلة الملائمة، والكافية حتى لا يكون هناك شكٌّ حول استمرارية العملاء. 

ويمكن صياغة مشكلة الدِّراسة من خلال التساؤلات التالية:

أوَّلاً : هل يستطيع المدقق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك المالية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء؟ 

ثانياً: هل يستطيع المدقق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء؟ 

ثالثاً: هل يستطيع المدقق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء؟ 

أهـداف الدِّراسـة: 

تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة، يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

أوَّلاً : التعرف على قدرة المدقق القانوني على اكتشاف مؤشرات الشك المالية، التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

ثانياً: التعرف على قدرة المدقق القانوني على اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية، التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

ثالثاً: التعرف على قدرة المدقق القانوني على اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى، التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

أهميَّـة الدِّراسـة: 

      تبرز أهميَّة هذه الدِّراسة من خلال تسليط الضوء على مدى قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك باستمراريَّة العملاء عند تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة في الأردن. فنتيجة الظروف الاقتصادية التي تواجهنا، والتي أصبحت تهدِّد الشركات المساهمة العامة الأردنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم مقدرتها على الاستمرارية، جعل ذلك من عمل المدقِّق القانوني أهميَّة كبرى تقع على عاتقه مسؤولية اكتشاف المشاكل، والصعوبات، والعقبات التي قد تؤثر على استمرارية العملاء، وبالتالي تساعد الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة قبل حدوث الفشل، أو الإفلاس. 

      كما تأتي أهميَّة الدِّراسة من أهميَّة فرض الاستمرارية الذي يؤثر على أسس ومبادئ محاسبية كثيرة، مثل: مبدأ التكلُفة التاريخية، ومبدأ الحيطة والحذر، وأساس الاستحقاق، وغيرها، ولمعرفة مدى اطلاع المدقِّق القانوني على المؤشرات التي تثير الشك حول استمرارية العملاء، والإجراءات التي يقوم بها من أجل تخفيف هذا الشك، والتقرير عنه، ومعرفة مدى قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك باستمراريَّة العملاء. 

      والجدير بالذكر أنَّ هناك جهات عديدة تستفيد من تقييم قدرة العملاء على الاستمرار، ومن أهمِّها:

1- المستثمرون والمساهمون: حيث يهتمون بتقييم قدرة العملاء على الاستمرار، على أساس التمييز بين الاستثمارات المرغوب بها، والاستثمارات الواجب التخلُّص منها: (الفاشلة، أو التي تتجه نحو الفشل). 

2- المقرضون: يهمهم معرفة تقييم قدرة العملاء، على الاستمرار؛ لمعرفة نجاح الشركات التي يقومون بإقراضها أو فشلها؛ ليطمئنوا على سلامة استرداد أموالهم الممنوحة، أو المتوقع منحها. 

3- الجهات الرسمية: تهتمُّ بمعرفة الحالات التي يجب التدخُّل بها تجنباً لحدوث الأزمات المالية، ومن هذه الجهات وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة الأوراق المالية، ووزارة المالية. 

4- مدقِّقو الحسابات: تزوِّد الدراسة ممارسي مهنة تدقيق الحسابات بإجراءات فعَّالة، وتمكنُّهم من إنجاز عملية التدقيق بدقة أكثر من خلال الاطِّلاع على ما يمكن أن يثير شكوكهم، والإجراءات التي يجب اتخاذها في ظل هذه الشكوك. 

منهجيَّـة الدِّراسـة:
أساليب جمع البيانات:
      اعتمد الباحث في جمع البيانات اللازمة لهذه الدِّراسة على بيانات ثانويَّة، وأخرى أوليه، وقد اشتملت المصادر الثانويَّة على الكتب، والمقالات، والدِّراسات المنشورة، ورسائل الماجستير، والقوانين، والأنظمة، من أجل توضيح المفاهيم المتعلِّقة بالدِّراسة، وبيان متغيرات الدِّراسة، وأسبابها، وتأثيرها، ومن أجل وضع الفرضيَّات. 

      ولاختبار الفرضيَّات تمَّ استخدام أسلوب الاستبانة، حيث تمَّ تصميم نموذجين من الاستبانة، تمَّ صياغة فقراتها بالاعتماد على المعايير الدوليَّة للتدقيق، والإطار النظري ذي العلاقة. 
مجتمع الدِّراسة:

      يتكوَّن مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين المزاولين، والمسجِّلين لدى جمعيَّة المحاسبين القانونيين الأردنيين، ويعملون في مكاتب تدقيق مرخصة من قبل الجمعيَّة، ومن واقع سجلات الجمعيَّة وجد أنَّ عدد هذه المكاتب (185) مكتباً يعمل فيها (487) مدققاً يحملون ترخيصاً من الفئة (أ)، و(40) مدقِّقاً يحملون ترخيصاً من الفئة (ب)، و(8) مدققين يحملون ترخيصاً من الفئة (ج). 

      ولا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ هناك عدداً من المدققين المرخصين، والمسجلين لدى الجمعيَّة غير ممارسين للمهنة في الوقت الحاضر، بسبب وجودهم خارج البلاد، أو معلَّق عضويته، أو موقوف عن العمل، أو مُتوفَّى، وبناءً على ما سبق فان صافي مجتمع الدِّراسة (284) مدققاً. 

	عدد المدققين المجازين الذين يحملون رخصة من الفئات (أ)، (ب)، (ج). 
	535 مدققاً

	يطرح: عدد المدققين الذين يحملون رخصة فئة (ب). 
	40 مدققاً

	يطرح: عدد المدققين الذين يحملون رخصة فئة (ج). 
	8 مدققين

	يطرح: عدد المدققين الذين يعملون خارج البلاد و يحملون رخصة فئة (أ). 
	144 مدققاً

	يطرح: عدد المدققين الموقوفين عن العمل و يحملون رخصة فئة (أ). 
	20 مدققاً

	يطرح: عدد المدققين الذين لا يمارسون المهنة و يحملون رخصة فئة (أ). 
	42 مدققاً

	يطرح: عدد المدققين المتوفين و يحملون رخصة فئة (أ). 
	27 مدققاً

	عدد المدقيين الذين تمَّ اختيار العينة من بينهم. 
	284 مدققاً


عينة الدِّراسة:
      لغايات اختيار عينه ممثِّله قام الباحث بسحب عينة عشوائيَّة بسيطة، ومقدارها (142) مدققاً، بنسبة (50%) من مجتمع الدِّراسة (المدققين)، ومثلت (60%) من مكاتب التدقيق، وذلك باستخدام برنامج Minitab)) الإحصائي، حيث قام الباحث بتوزيع الاستبانه عليهم، واسترداد (113) استبانة، استثنيت منها (11) استبانة كانت غير صالحة للتحليل، وبهذا تكون نسبة الاستجابة (71%) من عدد الاستبانات التي وزعت على المدققين القانونيين، ومثَّلت (42%) من مكاتب التدقيق المرخصة؛ أي ما يعادل (77) مكتباً من أصل 185 مكتباً. 

فرضيَّات الدِّراسـة:

تقوم هذه الدِّراسة على عدة فرضيَّات رئيسة، وتنص هذه الفرضيَّات على ما يلي:
الفرضيَّة الأولي: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك المالية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

الفرضيَّة الثانية: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

الفرضيَّة الثالثة: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

نبذه عن مؤشرات الشك باستمرارية العملاء:

فرض الاستمرارية Going Concern Assumption:

      يُعَدُّ فرض استمرارية الشركة من الفروض الرئيسة التي تؤثر في إعداد القوائم الماليَّة، وهذا الفرض يقوم على قاعدة "عدم التصفيَّة" Non liquidation basis، ويتفق مع التوقع الطبيعي لأصحاب الشركة، والإدارة. أمَّا احتمال التصفية فتعدُّ حالة استثنائية، وكثير من المبادئ العلميَّة المطبقة في المحاسبة تجد مبررها في فرض الاستمراريَّة، خاصة المبادئ التي تحكم تقويم الأصول الثابتة، التي تقتنى من أجل تحقيق خدمات طويلة الأجل في المستقبل، فتقدير العمر الإنتاجي للأصل Useful life، والقيمة المتبقيَّة Salvage value بعد حساب قيمة الاستهلاك تقوم على فرض استمراريَّة الأصل في خدمة الشركة، والميزانيَّة التي يعدها المحاسب ليست ميزانية تصفيَّة، ولكنَّها ميزانية شركة مستمر في أعماله. 

      إن فرض "الاستمرارية" لا يعني بقاء الشركة بصفة دائمة، وإنما يعني أنَّ الشركة ستظل موجودة لفترة كافية لتنفيذ أعماله الحاليَّة، ومقابلة التزاماته القادمة. 

      وقد عرّف (الحناوي 1985م) وفرض الاستمرارية على أنَّ الشركة تنشأ لتستمر من فترة إلى أخرى مع القدرة على مقابلة التزاماتها عندما يحلُّ أجل السداد دون الحاجة إلى تخلُّص جوهري من أصولها، أو تغيير هيكل ديونها، أو الاضطرار إلى تخفيض حجم عملياتها. 

      إنَّ معظم المبادئ المحاسبية تعتمد على فرض الاستمرارية، ولو قمنا باستبعاد هذا الفرض لما أمكن تبرير استخدام التَّكلُفة التاريخية في تقييم الأصول، أو مبدأ مقابلة الإيرادات، أو مبدأ الاستحقاق، أو احتساب الاستهلاكات للأصول، وغيرها من المبادئ المحاسبية التي تُعَدُّ الأساس في إعداد القوائم الماليَّة. 

مؤشرات الشك باستمراريَّة الشركة:
      حدَّد الاتحاد الدولي للتدقيق (IFAC) بعض المؤشرات التي تشير إلى ضعف استمراريَّة الشركة، وقام بتصنيفها إلى مؤشرات تشغيليَّة، وماليَّة، ومؤشرات أخرى. وفيما يلي أمثلة حول هذه المؤشرات التي لا تشمل المؤشرات كافةً، كما إنَّ وجود واحد، أو أكثر من هذه المؤشرات لا يعني دائماً بأنَّ فرض الاستمراريَّة موضع تساؤل (International Standard on Auditing No. 570, 2003). 

أوَّلاً: المؤشرات الماليَّة (Financial Indicators) وتتمثَّل بما يلي:

1)  زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة:

      عندما تكون المطلوبات المتداولة أكثر من الأصول المتداولة فإنَّ ذلك يؤدي إلى مشاكل تتعلَّق بقدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات، وخاصةً المتداولة، وأنَّ توفر السيولة يُعدُّ شيئاً ضرورياً كي تستمر الشركة في عملياتها، وتسديد التزاماتها والمحافظة على سمعتها عند دائنيها، وأنَّ عدم توفر السيولة الكافيَّة يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

2)  قرب استحقاق قروض ذات أجل محدود دون وجود إمكانية متوقعة للسداد، أو التجديد؛ أي مشاكل في الاقتراض:

      قد يؤدي عجز السيولة، ونقص إمكانيات التمويل الذاتي إلى دفع الشركة للمزيد من الاقتراض، سواء لتمويل الالتزامات الجارية، أو الأنشطة الاستثمارية، وبالتالي يؤدي إلى تحميل الشركة بأعباء خدمة الدين التي قد تفوق أرباحها، ويُعَدُّ ذلك مؤشراً على عدم قدرتها على الاستمرار (عبد الرحمن، 1995م). 

3)  ظهور النسب الماليَّة الأساسيَّة بشكل سلبي:

      هناك العديد من النسب الماليَّة التي يمكن استخدامها للتنبؤ بوضع الشركات، فبعض هذه النسب تستخدم للتحليل المالي بشكل عام، وبعضها يستخدم لتحليل ظروف معينة في الصناعة (Bernstein and wild, 1998)، كما تُعد النسب الماليَّة إحدى الطرق للحكم على قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل من خلال تحديد نقاط الضعف، والقوة في القوائم الماليَّة. 

      ومن خلال مراجعة الباحثين الدراسات استخدمت النسب الماليَّة للتنبؤ بفشل الشركات، مثل دراسات: (Altman, 1968; Moyer, 1977; Mensah, 1984; Gasey & Bartczak, 1985، ودراسة غرايبه، ويعقوب، 1987م) نجد أنَّ هذه الدِّراسات اعتمدت على المؤشرات المالية فقط. كما أنَّه لا يوجد اتفاق بين الباحثين على نسب معينه للتنبؤ بقدره الشركة على الاستمرار، أو الفشل، فمنهم من استخدم نسب التدفُّقات النقديَّة، ومنهم من استخدم النسب المتعلِّقة بأساس الاستحقاق. 

4)  خسائر تشغيليَّة متكررة:

      تُعدُّ الخسائر التشغيليَّة مؤشراً مهماً من بين مؤشرات الشك حول استمراريَّة العملاء، بغض النظر فيما إذا كان المدقِّق سوف يضمِّن تقريره فقرة توضيحيَّة تتعلَّق بالاستمراريَّة، أو قراراً يستثني مثل هذا التوضيح، وصنفَّت الخسائر التشغيليَّة بالمرتبة الثانية، من حيث الأهمية من قبل المدققين لإثارة الشكوك حول استمراريَّة العملاء (Edwards, 1993). وأنَّ الاتجاه التنازلي للمبيعات، والانخفاض المستمر في الأرباح، وبالتالي، تحقيق خسائر تشغيليَّة متكرِّرة تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

5)  تأخُّر توزيعات الأرباح، أو توقُّفها:

      عند وجود أرباح قابلة للتوزيع في القوائم الماليَّة، وعدم قيام الإدارة بتوزيعها لفترات ماليَّة متعدِّدة، بالرغم من استحقاق هذه التوزيعات، يشير ذلك إلى وجود مشاكل تتعلَّق بالسيولة لدى الشركة، أو قيام الإدارة بتوزيع أسهم بدلاً من توزيع النقد دون وجود مبرِّر، هنا يجب على المدقِّق أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، لأنَّه يُعدّ مؤشراً على ضعف في قدرة الشركة على الاستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. 

6)  عدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها:

      إنَّ عدم قدرة الشركة على دفع الالتزامات المستحقِّة للدائنين ينتج في الدرجة 
الأولى عن نقص في السيولة (النقد) لديها، أي نقص التدفُّقات النقديَّة الداخلة (Cash inflow)
للشركة أكثر من أن يكون نقصاً في الربح نتيجة ضعف الإدارة، (عقل، 1987). 

7)  صعوبة الالتزام بشروط اتفاقيات القروض:

      إنَّ عدم قدرة الشركة على الوفاء بتسديد القروض في تاريخ استحقاقها يُعرِّض الشركة لمشاكل مع المقرضين، وخاصة إذا لم يتم الموافقة على جدولة الديون، وعند عدم استطاعة الشركة الوفاء باتفاقيات القروض، والاستمرار في ذلك يؤدي إلى مضاعفة هذه الديون، وتراكم الفوائد، وبالتالي تصبح استمراريَّة الشركة موضع شك لعدم قدرتها على تمويل عملياتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقُّفها كلياً، أو جزئياً (ذنيبات، 1991م). 

8)  إصرار الموردين ودائني البضاعة على التعامُّل نقداً. 

      إنَّ إصرار الموردين، ودائني البضاعة على التَّعامُل نقداً بدل الآجل، وفي نفس الوقت مواجهة الشركة لمشاكل في تمويل مستلزماتها نقداً، يشير هذا إلى ضعف السيولة لدى الشركة، وضعف ثقة الموردين، ودائني البضاعة في الشركة، وهو مؤشر لضعف قدرة الشركة على الاستمرار في تمويل عملياتها الجارية. 

9)  عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير منتج جديد، أو استثمار آخر ضروري:

      قد يؤدي عجز السيولة، وتناقص إمكانيات التمويل الداخلي إلى دفع الشركة إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض، سواء لتمويل الالتزامات الجارية، أو الأنشطة، ومن ثَمَّ تحميل الشركة بأعباء خدمة الديون (الفوائد) التي قد تفوق أرباحها، ويُعدُّ ذلك مؤشراً على عدم قدرتها على الاستمرار (عبد الرحمن، 1995م)، وبالتالي لا تستطيع الشركة الحصول على تمويل آخر لتطوير منتج جديد، أو قائم، أو استثمارات ضروريَّة لأسباب المنافسة، أو غيرها. 

ثانياً: مؤشرات تشغيليَّة (Operating Indicators) وتتمثَّل بما يلي:

1)  فقد مديرين مهمين دون إيجاد من يحلُّ محلهم:
      عندما تواجه الشركة مشكلة استقالة بعض المدراء المهمين في الشركة، وعدم قدرتها على إيجاد من يسد مكانهم، فإن ذلك يؤثر، وبشكل كبير، على استمرارية الشركة في 
المستقبل المنظور، وخاصة في حالة جذب هؤلاء المدراء في شركات أخرى في ظل المنافسة. 

2)  فقدان سوق رئيس، أو امتياز، أو مورد رئيس:

      قد تواجه الشركة مشاكل في تسويق إنتاجها محليَّاً، أو خارجيَّاً بفعل المنافسة، وارتفاع الأسعار، أو عدم تناسبها مع مستوى الجودة لنقص الكوادر الفنيَّة المدرَّبة التي تؤثر على تسويق المنتج، أو عدم وجود إدارة تعمل على دراسة العوامل المؤثِّرة على أذواق المستهلكين، وبالتالي عدم قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة، والفعَّالة للمشاكل التسويقيَّة التي تواجهها. جميع هذه الأسباب قد تؤدي إلى فقدان أسواق رئيسة، أو امتياز، أو مورد رئيس لها لعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات، وبالتالي يكون له أثرٌ سلبي على استمراريَّة الشركة في المستقبل. 

3)  صعوبات لها علاقة بالقوى العاملة، أو نقص في المستلزمات الهامة:
      هناك العديد من الصعوبات قد تتعرض لها الشركة تتعلق بالقوي العاملة، سواء أكانت مباشرة مع العاملين وتتعلق بالرواتب والامتيازات وغيرها، أم من خلال النقابات العمالية التي تدافع عنها، حيث إن تغيير العاملين من فترة لأخرى يجعل الشركة غير مستقرة في مواردها البشرية التي تقوم بتدريبهم، فلا بد لمدقق الحسابات أن يلاحظ ذلك من خلال سجلات العاملين في دائرة شؤون الموظفين، لما لها من اثر سلبي على استمرارية الشركة. 

ثالثاً: مؤشرات أخرى (Other Indicators) وتتمثَّل بما يلي:

1)  عدم الالتزام بمتطلَّبات رأس المال، أو المتطلَّبات القانونيَّة الأخرى:

      تتكون الأموال المستثمرة في الشركة من رأس المال المدفوع، والقروض التي تحصل عليها الشركة من البنوك، وحمله السندات، وهناك نسب متعارف عليها للحفاظ على التوازن بين مصادر التمويل الداخلي، والخارجي، فإذا اختل التوازن بسبب زيادة حجم القروض، وانخفاض رأسمال المدفوع تتحمَّل الشركة أعباءً ماليَّة لخدمة الدَّين، تتمثَّل بالفائدة، وأقساط القروض. وحتى تستمر الشركة يجب أن لا تزيد نسبة القروض إلى حقوق الملكيَّة عن الحدِّ المقبول في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة، وذلك من أجل توفير أكبر قدرٍ ممكنٍ من النجاح، والاستمرار (خرابشة، والسعايدة، 2000). 

2)  قضايا قانونية قائمة ضد الشركة يمكن أن تنشأ عنها أحكام لا تستطيع الوفاء بها:

      عند وجود دعاوٍ قضائية مرفوعة ضد الشركة، ونجاح هذه الدعاوي قد يؤدي إلى التزامات، أو تعويضات لا تستطيع الشركة الوفاء بها، أو الحجز على أصولها، أو التعرُّض للتَّصفية لتسديد الالتزامات، فهذا مؤشر على ضعف قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المدقق. 

3)  تغيير في السياسات، والقوانين الحكوميَّة: 

      تعمل الشركة في بيئة يحكمها القوانين وتشريعات الحكومية وبالتالي فان هذه القوانين تتغير من وقت لأخر، فأحياناً تكون قوانين مؤقته قد لا يتم الموافقة على إدامتها وخاصة القوانين ذات العلامة بالشركة، مثل: القوانين التي تختص بإنتاج سلعة ما، أو القوانين الجمركية مما تؤثر على التكلفة والأسعار، والقوانين الخاصة بالقوي العاملة واستيراد مستلزمات الإنتاج، فعند ملاحظة ذلك من قبل المدقق يدل على ضعف قدرة الشركة على الاستمرار في المستقبل يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المدقق.

      إنَّ أهميَّة هذه المؤشرات بالإمكان التخفيف منها بوساطة عوامل أخرى، وعلى سبيل المثال: فإنَّه يمكن التقليل من أهميَّه مؤشرات عدم قدرة الشركة على تسديد ديونها بوساطة خطة الإدارة في الحفاظ على تدفقات نقدية بوسائل بديلة، مثل: بيع موجودات، أو إعادة جدولة القروض، أو الحصول على رأسمال إضافي. وأيضاً، فإنَّ فقدان مورد رئيس يمكن التقليل من أهميته بالحصول على بديل مناسب لمصادر التجهيز (التميمي، 1998م). 

الدِّراسات السابقـة:
أوَّلاً: الدِّراسات العربيَّة:

- دراسة (ذنيبات، 1991م)، هدفت إلى معرفة دور مدقِّق الحسابات الخارجي في تقويم قدرة الشركات المساهمة العامة في الأردن على الاستمرار. ومسؤوليته عن العوامل التي تؤثر على هذا الدور. وتمَّ تطبيق الدِّراسة على عينه مكَّونة من (75) مدقِّقاً، وعينة اخرى مكونة من (52) مدير شركة. تم توزيع استبانة عليهم، وبعد الحصول على البيانات اللازمة تم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائيَّة الوصفيَّة، والتحليليَّة المناسبة. 

      أظهرت نتائج الدراسة أنَّ المدقِّق الخارجي في الأردن يستطيع تقويم قدرة الشركة المساهمة العامة على الاستمرار: (حسب رأي المدراء، ومدققي الحسابات)، وأنّ المدقِّق يُعدُّ مسؤولاً عن تقييم قدرة الشركة على الاستمرار (حسب رأي المدراء). كما أظهرت أنَّ المدقَّق يقوم عمليَّاً بممارسة تقييم قدرة الشركة المساهمة العامة على الاستمرار (حسب رأي المدراء)، ويؤيد مدراء الشركات إلزام المدقِّق بتقييم قدرة الشركة المساهمة العامة على الاستمرار، بحيث يصبح الأمر قانونياً، و ملزماً للمدقِّق. 

- دراسة (حمدان، 1996م)، هدفت إلى معرفة ما إذا كان المدقِّق القانوني يقوم بإجراءات من شأنها أن تكشف التعثُّر، أو الفشل المالي إن وجد، وإمكانية قيام المدقِّق من خلال هذه الإجراءات بالكشف عن وجود مؤشرات، أو أسباب، أو مظاهر تدلُّ على وقوع التعثُّر، والفشل المالي، وبالتالي تقييم دور المدقق القانوني في التنبية لهذا الخطر. والتعرُّف على مدى قيام المدققين بالتحفُّظ على نتائج حسابات الشركات، بسبب وجود مؤشرات تدلُّ على التعثُّر، أو الصعوبات الماليَّة، وذلك بمسح عينة من تقارير المدققين. وتم تصميم استبانه وزعت على عينة الدِّراسة المكوَّنة من مدققي الحسابات في الأردن البالغة (76) مدققاً. وبعد الحصول على البيانات اللازمة تم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. 

أظهرت الدراسة:

· وجود توجـه ضعيف غير واضح للمدققيـن لاتباع الإجراءات اللازمة للكشـف عن
الأسباب الخارجيَّة التي قد تؤدي إلى التعثُّر، والفشل. 

· وجود توجه إيجابي لدى المدققين للقيام بالإجراءات الواجبة في الحالات التي تثير الشكوك بوجود تعثر، وفشل مالي. 

· يقوم المدققون بعمل المراجعات التحليليَّة، والماليَّة اللازمة التي تكشف وجود تعثُّر، أو احتمال وجوده. 

· لا يقوم المدققون باستخدام نماذج للتوقع بالفشل المالي، والتعثر في الشركات، ويعود السبب لعدم الاقتناع بملاءمة هذه النماذج للواقع الاقتصادي في الأردن. 

- دراسة (العمودي، 2001م)، هدفت إلى دراسة مدى قدرة المدقِّق الخارجي في اليمن على اكتشاف المؤشرات الباعثة للشك في قدرة الشركة على الاستمرار، وما يقوم به المدقِّق الخارجي في اليمن من إجراءات إضافيَّة في حالة وجود شكوك حول قدرة الشركة على الاستمراريَّة. والتعرُّف على مدى الانسجام بين آراء مدقِّقي الحسابات، والمدراء الماليين في الشركات المساهمة اليمنيَّة فيما يتعلَّق بدور المدقِّق الخارجي في تقييم قدرة الشركة على الاستمراريَّة، بالإضافة إلى الوقوف على أهمِّ ما يواجه مدققي الحسابات الخارجيين في اليمن من مشاكل في عملهم، والتي تحدُّ من فاعليَّة تقييم قدرة الشركة على الاستمراريَّة. وتمَّ تطبيق الدِّراسة على عينه مكونة من (90) مدققاً، وأخرى مكَّونة من (63) مديراً مالياً. وتمَّ توزيع استبانة عليهم، وبعد الحصول على البيانات اللازمة تمَّ تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائيَّة المناسبة. 

      وأظهرت الدِّراسة أنَّ لدى مدقق الحسابات الخارجي في اليمن القدرة على ملاحظة مؤشرات عدم القدرة على الاستمرار، والتنبيه لها بدرجة مرتفعة، حيث بلغت من وجهة نظر مدقق الحسابات الخارجي، والمدراء الماليين (76.2 %). إنَّ قدرة المدقِّق في اكتشاف مؤشرات الشك يعدُّ أكثر العوامل تأثيراً في تقييم المدقِّق لقدرة الشركة على الاستمراريَّة، حيث بلغت (26.4%). اختلاف آراء مدقِّقي الحسابات، والمدراء الماليين للشركات حول مستوى قدرة المدقِّق على اكتشاف مؤشرات الشك في استمرارية الشركات، كما اختلفت الآراء حول مستوى تطبيق المدقِّق للإجراءات اللازمـة في حالـة
الشك في قدرة الشركة على الاستمرار. 

- دراسة (مطر، 2001م)، هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف طبيعة المؤشرات التي يستخدمها مدققو الحسابات، والمحللون الماليون في الأردن وأهميتها في التنبؤ بالفشل المالي للشركات، ومن ثَمَّ الوقوف على أوجه التشابه، ومجالات الاختلاف القائمة بين هاتين الفئتين، وذلك سواء من حيث طبيعة تلك المؤشرات، أو من حيث أهميتها النسبيَّة. ولغرض تحقيق أهداف الدِّراسة استخدم الباحث استبانة وزعت على عينة الدِّراسة المكَّونة من (28) مدققاً، و(35) محللاً مالياً. 

      وقد توصَّلت الدِّراسة إلى أنَّ الفئتين تتفقان، خلال الممارسة المهنيَّة، على الجمع بين المؤشرات الماليَّة، وغير الماليَّة، في بناء نموذج التنبؤ، لكنَّهما يختلفان في مجالين رئيسين، وهما: 

1-  في تحديد المتغيرات التي تقوم عليها عمليَّة التنبؤ بالفشل المالي للشركة، إذْ يعطي المدققون للمؤشرات الماليَّة الأفضليَّة على حساب المؤشرات غير الماليَّة، بينما يولي المحللون الماليون نظرة متوازنة نحو نوعي المؤشرات، ولو بأفضليَّة بسيطة للمؤشرات الماليَّة. 

2- وجود فروق معنويَّة ذات دلالة إحصائيَّة بين نظرة الفئتين نحو النسب الماليَّة المستخدمة في بناء نموذج التنبؤ الخاص بكل منهما، إذ يعطي المدققون الأفضليَّة لنسب الربحيَّة، بينما يعطي المحللون الماليون الأفضليَّة لنسب الملاءة، والسيولة. 

ثانياً: الدِّراسات الأجنبيَّة:

- دراسة (Barbara et al., 1995)، هدفت إلى التحقُّق فيما إذا كانت المؤشرات غير المالية يمكن أن تساعد في توضيح قرار المدقِّق حول الاستمراريَّة. والتعرُّف على طبيعة عملية صنع قرار المدقِّق. وقام الباحثون بتصميم استبانه احتوت على مؤشرات الشك حول الاستمراريَّة، وتكوَّنت من مؤشرات ماليَّة ومؤشرات غير ماليَّة، وتم اختيار عينة مكوَّنة من (29) شركة أمريكية، وزعت عليهم الاستبانة. كما تمَّ الحصول على بيانات هذه الشركات من عام (1987م– 1990م)، واستخدم الباحثون ست نسب مالية للتمييز بين الشركات التي تسلمت رأي غير متحفظ، والشركات التي تسلَّمت رأي متحفظ حول الاستمراريَّة. 

      وأظهرت نتائج الدِّراسة أنَّه لا يوجد هناك نسب ماليَّة معينة للتمييز بين الشركات التي تسلَّمت تقريراً متحفِّظاً حول الاستمراريَّة، والتي لم تتسلَّم تقريراً متحفَّظاً. وأنَّ النسب الماليَّة الخاصة المستخدمة في تحديد استمراريَّة الشركة لا تزيد أهمية، وأنَّ المتغيرات غير الماليَّة ساعدت على التمييز بين الشركات التي تسلَّمت تقريراً حول الاستمراريَّة أو لا. 

- دراسة ((Stephen and Donald, 1999، هدفت هذه الدراسة إلى اختبار ما إذا كان أداء مهام التدقيق الأخرى، من قبل المدقق الرئيس، شخصياً ستؤدي إلى وجود تحيز في أحكام الاستمراريَّة. وأجريت هذه الدِّراسة في فترة وجود برنامج تدريبي للمدققين الذي أقيم من قبل (3) شركات محاسبة كبرى من أصل (5) شركات في الولايات المتحدة الأمريكيَّة، شارك فيها (131) مدققاً، بمعدل خبرة (2.9) سنة. وقام الباحثان باعتبارهم مجتمع الدِّراسة وإخضاعه لتوجيهات حول الدِّراسة، ثم وزِّعت عليهم استبانة. 

      وأظهرت نتائج الدِّراسة أنَّ مهام التدقيق الأخرى المنجزة شخصيَّاً، من قبل المدقِّق الرئيس، قد تؤدي إلى إحداث تحيز في حكمه حول الاستمراريَّة، وعند قيام المدقِّق الرئيس بأداء مهام التدقيق الأخرى بنفسه فإنّه سيؤثر، بشكل إيجابي، على قدرة الشركة على الاستمراريَّة، وتجعل أحكام الاستمراريَّة، فيما بعد، تكون أكثر إيجابية. 

- دراسة (Rosman et al. , 1999)، هدفت إلى دراسة كافة الحالات المهمة في الشركات الصناعية التي تؤثر على سلوك المدققين في تقييم استمراريَّة الشركة. كما هدفت إلى فحص كيف يتكيَّف سلوك المدققين في اتخاذ القرارات في الحالات المختلفة المتعلِّقة باستمراريَّة الشركات الصناعيَّة. وتمَّ استخدام طريقة التتبع باستخدام برمجيَّات الكمبيوتر Interactive Computer Process-Tracing Method)) من خلال خبراء التدقيق في (6) شركات محاسبه كبرى في أمريكا، وفحص الحالات بالاعتماد على معلومات حقيقية، والتي اختلفت من بعدين: مرحلة التطوير التنظيمي (البداية، والنضـج)،
والحالة الماليَّة (مفلسة، وناجحة). 

      وتوصلت الدَّراسة إلى أنَّ عوامل التخفيف المالي سيطرت أكثر من عوامل التخفيف غير المالي، وأن تصنيف المعلومات إلى ماليَّة، وغير ماليَّة مهم جداً لفهم الاختلاف في الحصول على المعلومات من قبل المدققين. كما توصلَّت، أيضاً، أنَّ المدققين الذين يعملون بشكل دقيق يميلون لاستخدام استراتيجيات مرنه في الحصول على المعلومات الماليَّة، وأنَّ الأداء الدقيق في تقييم الاستمراريَّة مرتبط بالحصول على معلومات أكثر عن السيولة، ومعلومات غير ماليَّة مبكراً. 

- دراسة (2002 Constantinides,)، هدفت الدِّراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على قرارات الرأي حول الاستمراريَّة من قبل المدققين الممارسين، ومدراء البنوك، و الشركات التي أفلست. كما هدفت إلى دراسة تأثير العوامل الأخرى (السلوكيَّة) التي تؤثر على قرار الرأي حول الاستمراريَّة. وتمَّ أخْذ عينة مكوَّنة من (300) مدقق، و(300) مفلس، ومدير بنك للفروع الرئيسة في (Midlandes)، و(Yorkshire)، بالإضافة إلى London))، تمَّ توزيع استبانة عليهم، ومن خلال البيانات التي تمَّ الحصول عليها قام الباحث بتطوير نموذج الانحدار اللوجستي (logistic regression model). 

      أظهرت نتائج الدِّراسة أنَّ مؤشرات الشك الماليَّة هي التي تؤثر على قرارات المدققين، وأنَّ المؤشرات غير المالية ليست مهمة. كما أظهرت أنَّ من الأحداث المهمة التي تؤدي إلى التحفُّظ في التقرير هي تعيين المصفي، فلذلك يتحفظ المدققون في النهاية، والدعاوي القضائيَّة، وعجز في سداد القرض، وهذه المتغيرات قد استعملت في نموذج الانحدار اللوجستي، والذي بيَّن أنَّ (95%) صنَّفت، بشكل صحيح، أنَّ الشركة غير مستمرّة. كما أظهرت الدِّراسة أنَّه لا يمكن معرفة فيما إذا كان قرار الرأي حول الاستمراريَّة صحيحاً. 

ما يميز هذه الدِّراسة عن الدِّراسات السابقة:

      هناك بعض الدِّراسات التي تناولت بالبحث موضوع قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك باستمرارية العملاء في الدول العربيَّة، والأجنبيَّة، إلا أنهَّا تناولت موضوعاً
من مواضيع هذه الدِّراسة. 

1) دراسة ذنيبات (1991م):

1- اعتمدت على قانون تنظيم مهنة تدقيق الحسابات رقم (32) لعام 1985م، وقانون الشركات لعام 1989م عند تقييم قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك، بينما دراسة الباحثين اعتمدت على قانون تنظيم مهنة المحاسب القانوني رقم (72) لعام 2003م، وقانون الشركات رقم (22) لعام 1997م وتعديلاته لعام 2002م. 
2- لم تتطرَّق إلى تحديد المؤشرات التي تعكس مدى قدرة العميل على الاستمرار وفقاً لمعيار التدقيق الدولي رقم (570) المتعلق باستمرارية العملاء، بينما دراسة الباحثين جاءت تعتمد على معيار التدقيق الدولي رقم (570) وفقاً لتعديلاته لعام 2001م، 2003م. 

2- دراسة العمودي: أجريت وفق الأنظمة، والقوانين المعمول بها في اليمن، بينما هذه الدراسة تمَّت وفقاً للأنظمة، والقوانين المعمول بها في الأردن. 

3- الدِّراسات الأجنبيَّة: تمَّ إعدادها بناءً على معايير التدقيق الأمريكيَّة، بينما هذه الدِّراسة اعتمدت على معيار التدقيق الدوليَّة المتعلِّقة بفرض الاستمراريَّة رقم (570) الصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين. 

4- أسئلة استبانات الدِّراسات السابقة: كانت عامة دون تفصيل، بينما هذه الدراسة أكثر شموليَّة، وتفصيلاً للمؤشرات، والإجراءات الخاصة بتقييم قدرة العملاء على الاستمرار. 

تحليل النتائج ومناقشتها: 

تحليل، ومناقشة نتائج اختبار فرضيَّات الدِّراسة:
      تمَّ تقسيم مؤشرات الشك التي تعكس قدرة العملاء على الاستمرار، وتؤثر في تحديد حالة الشك في استمراريَّتهم، وبناءً على ما جاء في معيار التدقيق الدولي رقم (570) إلى ثلاثة أنواع رئيسة. 

الفرضيَّة الأولى: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك المالية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء:
      يلاحظ من الجدول رقم (1) أنَّ آراء المدققين عالية الأهميَّة تجاه جميع الفقرات المتعلِّقة بالمؤشرات الماليَّة، باستثناء الفقرات (21، 18) كانت متوسطة الأهميَّة. وأشارت النتائج إلى أنَّ أكثر المؤشرات الماليَّة أهميَّة التي تثير شكوك المدقِّق حول استمراريَّة العملاء هي الخسائر المتكرِّرة من العمليات التشغيليَّة، وذلك بمتوسط حسابي (4.40) بنسبة (88%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية، وانحراف معياري (0.73)، ولعل هذا يدلُّ على أهمية هذا المؤشر، ويمكن تفسيره بأنَّ هدف أي شركة هو تحقيق أكبر عائد ممكن من الأرباح. وأنَّ الخسائر المتتالية تؤدي إلى عجز مالي لديها، وإذا استمرت في هذا الوضع فإنَّه يضعف قدرتها على الاستمرار، ويفقدها سمعتها لدى المساهمين، وبالتالي تزيد من رغبة المدقِّق في إصدار تقرير متحفظ حول الاستمراريَّة عند وجود هذا المؤشر. وتدلُّ، أيضاً، على أنَّ المدقَّق القانوني يهتمُّ بالاطِّلاع على القوائم الماليَّة السابقة للشركة، وهي مهمة في تنبية المدقِّق لاكتشاف مؤشرات أخرى، سواء كانت مالية، أو غير مالية. واتَّفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (العمودي، 2001م وJoe, 2003)، ولم تتفق مع نتائج دراسة (Edwards, 1993) التي صنفَّت هذا المؤشر في المرتبة الثانيَّة من حيث الأهميَّة لإثارة الشك حول استمراريَّة العملاء. 

      وجاء في الأهمية الثانية قرب استحقاق قروض ذات أجل محدود دون وجود إمكانيات متوقِّعة للسداد، أو إعادة التقسيط بمتوسط حسابي بلغ (4.12) بنسبة (82.4%)، وهي نسبة عالية، وانحراف معياري (0.76)، وهذا قد يدلَّ على أنَّ المدقِّق الأردني مدركٌ أنَّ عجز السيولة لدى الشركة يدفعها لمزيد من الاقتراض، وبالتالي تحميل الشركة بأعباء الدين. وهذا ما يتَّفق مع نتائج دراسة كل من (عبد الرحمن، 1995م، Behn et al; 2001, Constantinides, 2002). 

      أمَّا المرتبة الثالثة من حيث الأهميَّة فكانت زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة بمتوسط (3.96) بنسبة (79.2%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية، وانحراف معياري (0.72)، وهذا يتعلَّق بقدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات، وخاصة المتداولة. ويدلَّ على أن المدقِّق يَعُدُّ السيولة شيئاً ضرورياً لكي تستمر الشركة في عملياتها، وتسديد التزاماتها، والمحافظة على سمعتها عند دائنيها. وأنَّ عدم توفر السيولة الكافية يؤثر على قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات، والاستمرار في المستقبل، وأنَّ الفقرات (16، 20، 9، 22) تقع، أيضاً، ضمن الدرجة العالية. 

جدول رقم (1)

اتجاهات عينة الدِّراسة حول مؤشرات الشك المالية

	الـفـقــرة
	المدققون ن= (102)
	درجة الأهميَّة

	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	

	17- خسائر متكرِّرة من العمليات التشغيليَّة. 
	4.40
	0.73
	عالية

	15- قرب استحقاق قروض ذات أجل محدد دون وجود إمكانيات متوقِّعة للسداد، أو التجديد. 
	4.12
	0.76
	عالية

	14- زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة. 
	3.96
	0.72
	عالية

	16- مؤشرات سلبيَّة لنسب مالية مهمة. 
	3.92
	0.79
	عالية

	20- صعوبة الالتزام بشروط اتفاقيات القروض. 
	3.84
	0.69
	عالية

	19- عدم القدرة على تسديد استحقاقات الدائنين في موعدها. 
	3.78
	0.84
	عالية

	22- عدم القدرة على الحصول على التمويل اللازم لتطوير منتج جديد، أو استثمار آخر ضروري. 
	3.55
	0.89
	عالية

	21- إصرار الموردين، و دائني البضاعة على التعامل نقداً. 
	3.37
	0.98
	متوسطة

	18- تأخر، أو إيقاف توزيع الأرباح. 
	3.21
	0.96
	متوسطة

	الاتجاه العام
	3.80
	0.44
	عالية


      ويلاحظ من الجدول رقم (1)، أيضاً، أنَّ أقل المؤشرات أهميَّة عند المدقِّق هي تأخر، أو إيقاف توزيع الأرباح بمتوسط حسابي (3.21) بنسبة (64.2%)، وهي تقع ضمن الدرجة المتوسطة، والانحراف المعياري (0.96)، وهذا يعني أنَّه عند ملاحظة المدقِّق لوجود أرباح قابلة للتوزيع في القوائم الماليَّة، وعدم قيام الإدارة بتوزيعها، فإنَّ هذا يشير إلى وجود مشكلة في السيولة، والذي يَعدُّه المدقِّق، وبشكل متوسط، مؤشراً على ضعف استمراريَّة العملاء إلى أنَّ يتم إنجاز الإجراءات اللازمة لتبديد الشك، أو إثباته. 

      وتشير النتائج إلى أنَّ نسبة متوسط التزام المدقق القانوني في اكتشاف مؤشرات الشك المالية كانت (3.80) بنسبة (76%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية، والذي يعني أنَّ مدقِّق الحسابات القانوني يأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات، وينتبه إلى وجودها. وأنَّ الانحراف المعياري لجميع الأسئلة جاء منخفضاً (0.44)، ولم يتجاوز الانحراف المعياري لكلِّ سؤال عن (29%) من وسطه الحسابي، وتراوحت بين (17%-29%) فقط، وهذا يشير إلى تقارب إجابات عينة الدِّراسة، وعدم وجود تشتُّت كبير بينها. 

نتيجة اختبار الأولى:

      مما سبق يتبَّين أنَّ المدقِّق القانوني في الأردن يلتزم بتحديد مؤشرات الشك المالية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشك في استمراريتهم بمتوسط عالٍ (3.80) أي ما نسبته (76%)، وبهذا يتمُّ رفض الفرضيَّة الفرعيَّة الأولى. 

الفرضيَّة الثانية: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

      يبيِّن الجدول رقم (2) أنَّ آراء المدققين عالية تجاه جميع الفقرات الخاصة بالمؤشرات التشغيليَّة. حيث أشارت النتائج إلى أنَّ أكثر المؤشرات أهميَّة كان فقدان سوق، أو امتياز، أو مورد رئيس، وذلك بمتوسط (3.80) بنسبة (76%)، وانحراف معياري (0.93)، ويعني أنَّ المدقِّقين عينة الدِّراسة يدركون أنَّه عندما تواجه الشركة مشاكل في تسويق إنتاجها محليَّاً، وخارجياً، سواء كان بفعل المنافسة، أو ارتفاع الأسعار، أو عدم تناسبها مع مستوى الجودة، أو عدم وجود جهاز تسويق قوي، وعدم القدرة على إيجاد الحلول المناسبة، والفعَّالة لهذه المشاكل تكون نتيجتها سلبيَّة على استمراريَّة الشركة في المستقبل. 

جدول رقم (2)

اتجاهات عينة الدِّراسة حول مؤشرات الشك التشغيليَّة

	الـفـقــرة
	المدققون ن= (102)
	درجة الأهميَّة

	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	

	24- فقدان سوق، أو امتياز، أو مورد رئيس. 
	3.80
	0.93
	عالية

	26- صعوبات لها علاقة بنقص المستلزمات الهامة. 
	3.70
	0.88
	عالية

	23- خسارة مدراء مهمين دون إيجاد من يحلُّ محلهم. 
	3.69
	1.00
	عالية

	25- صعوبات لها علاقة بالقوى العاملة. 
	3.51
	0.93
	عالية

	الاتجاه العام
	3.67
	0.77
	عالية


      وفي المرتبة الثانية جاءت صعوبات لها علاقة بنقص المستلزمات الهامة بمتوسط (3.70) بنسبة (74%)، وانحراف معياري (0.88)، والتي تُعدُّ هي الأساس في العمليَّة الإنتاجية. فالمدقِّقون عينة الدِّراسة يدركون أنَّ نقص المعدات الأساسيَّة اللازمة لتسيير نشاط الشركة، وقطع الغيار، والمواد الأوليَّة، من خلال انخفاض قيمة المعدات ذات العلاقة بالإنتاج، وعدم القدرة على إصلاح، أو تعويض المتوقف، بأنَّها تشكل مؤشراً كبيراً لضعف قدرة العملاء على الاستمرار. ولم تتّفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (العمودي، 2001) الذي وجد أنَّ نقص المستلزمات الهامة أكثر المؤشرات التشغيليَّة اهتماماً. أمَّا خسارة الشركة لمدراء مهمين، دون إيجاد من يحلُّ محلهم، فجاءت ضمن الدرجة العاليَّة بمتوسط (3.69)؛ أي بنسبة (73.8%)، ولعل هذا يشير إلى أنَّه عند ملاحظة المدقِّق تغيير، أو استقالة مدراء أساسيين، فإنَّه يقوم بالتعرُّف فيما إذا كان 
هناك رضا وظيفي لدى الموظفين، من خلال مراجعة قسم شؤون الموظفين للوقوف على الأسباب المؤدية لذلك. 

      وأقل هذه المؤشرات أهميَّة بالنسبة للمدقِّق هي صعوبات لها علاقة بالقوى العاملة بمتوسط (3.51) بنسبة (70.2%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية، وانحراف معياري (0.93)، وذلك قد يثير الشكوك حول استمراريَّة العملاء عندما تعاني الشركة من نقص العمالة المؤهلة، والماهرة فنيَّاً وعمليَّاً. 

      ونلاحظ من الجدول رقم (2) أنَّ نسبة متوسط التزام المدقِّق القانوني في اكتشاف مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على قدرة العملاء على الاستمرار بمتوسط (3.67) بنسبة (73.4%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية، والذي يعني أنَّ مدقِّق الحسابات القانوني يأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات لأهميَّة تأثيرها على استمراريَّة العملاء. وأنَّ الانحراف المعياري لجميع الأسئلة جاءت منخفضة (0.77) حيث لم يتجاوز الانحراف المعياري لكل سؤال عن (27%) من وسطه الحسابي، وتراوحت بين (23%-27%) فقط، وهذا يشير إلى تقارب إجابات عينة الدِّراسة، وعدم تشتُّتها. 

نتيجة اختبار الفرضيَّة الثانية:

      مما سبق يتبَّين أنَّ المدقِّق القانوني في الأردن يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التشغيلية التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشك في استمراريتهم بمتوسط عالٍ (3.67)؛ أي ما نسبته (73.4%)، وبهذا يتمُّ رفض الفرضيَّة الفرعيَّة الثانية. 

الفرضيَّة الثالثة: لا يستطيع المدقِّق القانوني اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء. 

      يبيِّن الجدول رقم (3) أنَّ آراء المدققين جميعها كانت عالية تجاه مؤشرات الشك الأخرى. حيث أشارت النتائج إلى أنَّ أكثر المؤشرات أهميَّة هي القضايا القانونيَّة القائمة ضد الشركة، والتي من الممكن أن تنشأ عنها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها بمتوسط حسابي (4.07) بنسبة (81.4%)، وانحراف معياري (0.87)، ويمكن أن يدلَّ ذلك على أنَّ المدقِّقين عينة الدِّراسة يدركون بأنَّ الدعاوي القضائية المرفوعة ضد الشركة قد يسفر خسارة الشركة لها إلى دفع التزامات، أو تعويضات قد لا تستطيع الشركة الوفاء بها، أو قد تؤدي إلى حجز على أصولها، أو التعرُّض للتَّصفية لتسديد الالتزامات. ويصل المدقِّق إلى ذلك من خلال محامي الشركة، أو مستشارها القانوني، وهي مؤشر هام لضعف قدرة العملاء على الاستمرار. واتَّفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من (العمودي، 2001، وEdwards, 1993) اللّذين توصلا إلى أنَّ الدعاوى القضائيَّة تأتى في مقِّدمة المؤشرات الأخرى غير الماليَّة، أو التشغيليَّة، ومع نتائج دراسة (Arnold et. al, 2001; Constantinides, 2002) التي توصلت إلى أنَّ الدعاوى القضائيَّة تُعدُّ من الأحداث المهمَّة التي تؤثر على القرار حول الاستمراريَّة. 

      وفي المرتبة الثانية فقد جاء عدم الالتزام بمتطلَّبات رأس المال، أو المتطلَّبات القانونيَّة الأخرى بمتوسط (3.72) بنسبة (74.4%)، وانحراف معياري (0.85)، ويعني ذلك أنَّ المدقِّقين عينة الدِّراسة يدركون بأنَّه لا بدَّ من تحقيق التوازن بين مصادر التمويل الداخلي، والخارجي، وعدم الإخلال بهذا التوازن، الذي قد يؤدي إلى أعباء ماليَّة كبيرة لخدمة الدَّين المتمثَّل بالفائدة، والأقساط إذا اختلَّ التوازن بسبب زيادة حجم القروض، وانخفاض رأس المال المدفوع. وحتى تستمر الشركة يجب أن لا تزيد نسبة القروض إلى حقوق الملكيَّة عن الحد المقبول في الصناعة التي تنتمي إليها الشركة. 

جدول رقم (3)

اتجاهات عينة الدِّراسة حول مؤشرات الشك الأخرى

	الـفـقــرة
	المدققون ن= (102)
	درجة الأهميَّة

	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	

	28- قضايا قانونية قائمة ضد الشركة يمكن أن تنشأ التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها. 
	4.07
	0.87
	عالية

	27- عدم الالتزام بمتطلبات رأس المال، أو المتطلَّبات القانونيَّة الأخرى. 
	3.72
	0.85
	عالية

	29- تغيير في السياسات، والقوانين الحكوميَّة. 
	3.57
	0.98
	عالية

	الاتجاه العام
	3.78
	0.65
	عالية


      أمَّا أقل المؤشرات أهميَّة، من وجهة نظر المدقِّق، فهي التغيير في السياسات، والقوانين الحكوميَّة بمتوسط (3.57) بنسبة (71.4%)، وهي تقع ضمن الدرجة العالية وبانحراف معياري (0.98). 

      ونلاحظ من الجدول أعلاه أنَّ نسبة متوسط التزام المدقِّق القانوني في اكتشاف مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على قدرة العملاء على الاستمرار بمتوسط (3.78) بنسبة (75.6%)، وتقع ضمن الدَّرجة العالية. وهذا يعني أنَّ مدقِّق الحسابات القانوني يأخذ في الاعتبار هذه المؤشرات لأهمية تأثيرها على استمراريَّة العملاء، وأنَّ الانحراف المعياري كان منخفضاً (0.65)، حيث إنَّ الانحراف المعياري لكلِّ سؤالٍ لم يتجاوز (27%) من وسطه الحسابي، وتراوحت بين (21%-27%) فقط، وهذا يشير إلى تقارب إجابات عينة الدِّراسة، وعدم وجود تشتُّت بينها. 

نتيجة اختبار الفرضيَّة الثالثة:

      مما سبق يتبَّين أنَّ المدقِّق القانوني في الأردن يلتزم بتحديد مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشك في استمراريتهم بمتوسط عالٍ (3.78) بنسبه (75.6%)، وبهذا يتمُّ رفض الفرضيَّة الفرعيَّة الثالثة. 

      يلخص الجدول رقم (4) نتائج التزام مدققي الحسابات في الأردن باكتشاف مؤشرات الشك في استمراريَّة العملاء، والذي يبيِّن أنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة للمدققين عينة الدِّراسة هي المؤشرات الماليَّة، وذلك بمتوسط حسابي (3.80) 
بنسبة (76%)، أي أنَّ المؤشرات الماليَّة سيطرت على المؤشرات غير الماليَّة، التشغيليَّة، والأخرى، ولكن بفروقات بسيط. وهذه النتيجة تَّتفق مع نتائج دراسات كل من Muthler, 1984; (Bell & Tabor, 1991; Ho, 1994; Rosman et al., 1999; Constantindes,2002); العمودي، 2001م، ومطر، 2001م والتي بيَّنت أنَّ مؤشرات الشك الماليَّة سيطرت على مؤشرات الشك الأخرى غير الماليَّة. بينما في الدَّرجة الثَّانية، من حيثُ أهميَّة الالتزام بها، جاءت مؤشرات الشك الأخرى بمتوسط (3.78) أي بنسبة (75.6%). وفي المرتبة الأخيرة جاءت مؤشرات الشك التشغيليَّة بمتوسط حسابي (3.67) بنسبة (73.4%)، وجميعها تقع ضمن الدَّرجة العالية.
جدول رقم (4)

اتجاهات عينة الدِّراسة حول مؤشرات الشك باستمراريِّة العملاء
	المؤشر
	المدققون ن= (102)
	درجة الأهميَّة

	
	الوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	

	أوَّلاً: مؤشرات ماليَّة
	3.80
	0.44
	عالية

	ثانياً: مؤشرات تشغيليَّة 
	3.67
	0.77
	عالية

	ثالثاً: مؤشرات أخرى 
	3.78
	0.65
	عالية

	الاتجاه العام
	3.75
	0.49
	عالية


      وتشير النتائج الإجمالية أنَّ نسبة متوسط التزام المدقِّق القانوني في الأردن في اكتشاف مؤشرات الشك التي تؤثر على قدرة العملاء على الاستمرار في المستقبل كانت بمتوسط حسابي (3.75) بنسبة (75%)، وهي تقع ضمن درجة الالتزام العالية، و يعني ذلك أنَّ مدقِّق الحسابات القانوني يلتزم بتحديد مؤشرات الشك من أجل الحكم على استمرارية العملاء. وأنَّ الانحراف المعياري كان منخفضاً (0.49) حيث لم 
يتجاوز الانحراف المعياري لكلِّ بُعدٍ عن (21%) من وسطه الحسابي، وتراوحت بين (11%-21%) فقط، وهذا يشير إلى تقارب إجابات عينة الدِّراسة، وعدم تشتُّتها. 

      ومما سبق يتبَّين أنَّ المدقِّق القانوني في الأردن يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشك في استمراريتهم بمتوسط عالٍ (3.75)؛ أي ما نسبته (75%)، وبهذا يتمُّ رفض الفرضيَّة الرئيسة. 

النَّتائج والاستنتاجات والتوصيات:

نتيجة التحليل الإحصائي، واختبار الفرضيَّات توصل الباحث إلى النتائج الآتية:
أوَّلاً: مُلخَّص النتائج:

1) يستطيع مدقق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك الماليَّة التي تؤثر على استمراريَّة العملاء بنسبة (76%)، وإنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة، من وجهة نظر المدققين عينة الدراسة، كانت الخسائر المتكرِّرة من العمليات التشغيليَّة. 

2) إنَّ مدقق الحسابات القانوني في الأردن يستطيع تحديد مؤشرات الشك التشغيليَّة التي تؤثر على استمراريَّة العملاء بنسبة (73.4%)، وإنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة، من وجهة نظر المدقِّق، كانت فقدان سوق، أو امتياز، أو مورد رئيس. 

3) يستطيع مدقِّق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشكِّ باستمراريتهم بنسبة (75.6%)، وأشار المدقِّق إلى أنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة كانت قضايا قانونيَّة قائمة ضد الشركة يمكن أن تنشأ التزامات ماليَّة لا تستطيع الوفاء بها. 

4) إنَّ المدقِّق القانوني الأردني يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، والتنبية لها، وبذل العناية المهنيَّة اللازمة لاكتشافها، سواء كانت المؤشرات ماليَّة، أو تشغيليَّة، أو المؤشرات الأخرى، وذلك بدرجة عالية، إذْ بلغت من وجهة نظر مدققي الحسابات عينة الدراسة (75%). 

5) إنَّ المؤشرات الماليَّة سيطرت على المؤشرات غير المالية (تشغيليَّة، والأخرى) ولكن بفارق بسيط، وذلك بنسبة التزام (76%) مقابل (75.6%) ( 73.4%) للمؤشرات الأخرى، والتشغيليَّة على التوالي. 

ثانياً: الاستنتاجات:
1) إنَّ مدقق الحسابات في الأردن يتحَّمل جزءاً من مسؤوليَّة تقييم قدرة العملاء على الاستمرار على اعتبار أنَّ ذلك يقع ضمن عمله الرئيس، ويقع ضمن معيار بذل العناية المهنيَّة المعقولة، وعلى اعتبار أنَّ المدقِّق وكيلٌ عن المساهمين. 

2) بهدف تقييم استمراريَّة العملاء يجب أن لا يقتصر الأمر عند حدِّ الاستفادة من المؤشرات الماليَّة المستخلصة من البيانات المحاسبية للشركة، بل لابدَّ، أيضاً، من مراعاة المؤشرات غير الماليَّة، التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المرتبطة ببيئة الشركة الداخلية، والخارجية. 

3) عدم توفر إرشادات نستطيع من خلالها الحكم بشكل موضوعي عمَّا إذا كان مدقِّق الحسابات قد أخل فعلاً بمفهوم العنايَّة المهنيَّة الواجبة، والمعقولة. 
ثالثاً: التوصيات:

في ضوء النتائج، والاستنتاجات التي أسفرت عنها الدِّراسة يوصي الباحث بما يلي:

1) إعادة النظر في القوانين المتعلِّقة بالتدقيق، وتطويرها بشكل مستمر للوصول إلى نسبة التزام كاملة، وخاصة القوانين ذات العلاقة باستمراريَّة العملاء، والتي تساعد المدقِّق على الفهم الواسع لضرورة تقييم استمراريَّة العملاء. 
2) العمل على تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين من خلال:

1- عقد دورات تدريبية متخصَّصة لتدريب المدققين، وتعريفهم بالمستجدات الحاصلة في العالم، وتهدف إلى رفع كفاءة عملية التدقيق، وتعميق مستوى فهم المدقِّق لمعايير التدقيق الدولية للوصول إلى تطبيق أكبر لها. 
2-  العمل على إصدار إرشادات تتعلَّق بالأمور التي يُطلب من المدقِّق القيام بها من أجل اكتشاف مؤشرات الشك باستمراريَّة العملاء. 
3) ضرورة اطِّلاع مدققي الحسابات في الأردن على كافة ما يصدر من معايير المحاسبة والتدقيق، الصادرة عن المعاهد المهنيَّة في العالم، وذلك من خلال الاشتراك في المجلات العلميَّة، والمشاركة في حضور الندوات، والمؤتمرات التي تعقد في الداخل، والخارج، لأنَّ ذلك سينعكس، بالتأكيد، إيجاباً على أداء المدققين، وتطوير عملية التدقيق التي يجري العمل بها حالياً. 
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ملخص


      هدفت هذه الدراسة إلى التعرُّف على مدى قدرة المدقق على اكتشاف مؤشرات الشك باستمراريَّة العملاء عند تدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة في الأردن، ومدى التزام مدققي الحسابات القانونيين في الأردن بمعيار التدقيق الدولي رقم (570) الخاص بالاستمرارية. 


      ولقد تمَّ تطبيق الدِّراسة على مجتمع مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين، وبلغ عددهم (284) مدققاً. حيث تمَّ اختيار عينه عشوائية مُكوَّنة من (142) مدقِّقاً، بنسبة (50%) من مجتمع الدراسة. وتمَّ توزيع (142) استبانة على مدققي الحسابات القانونيين, استرد منها (102) استبانة، بنسبة استجابة بلغت (71%). وبعد الحصول على البيانات اللازمة تم تحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفيَّة, والتحليليَّة المناسبة.


واظهرت الدراسة النتائج التالية:


يستطيع مدقق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك الماليَّة التي تؤثر على استمراريَّة العملاء بنسبة (76%)، وإنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة، من وجهة نظر المدققين عينة الدراسة، كانت الخسائر المتكرِّرة من العمليات التشغيليَّة. 


إنَّ مدقق الحسابات القانوني في الأردن يستطيع تحديد مؤشرات الشك التشغيليَّة التي تؤثر على استمراريَّة العملاء بنسبة (73.4%)، وإنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة، من وجهة نظر المدقِّق كانت فقدان سوق، أو امتياز، أو مورد رئيس.


يستطيع مدقِّق الحسابات القانوني في الأردن تحديد مؤشرات الشك الأخرى التي تؤثر على استمراريَّة العملاء، وتحديد حالة الشكِّ باستمراريتهم بنسبة (75.6%)، وأشار المدقِّق إلى أنَّ أكثر هذه المؤشرات أهميَّة كانت قضايا قانونيَّة قائمة ضد الشركة، يمكن أن تنشأ التزامات ماليَّة لا تستطيع الوفاء بها.








إنَّ المدقِّق القانوني الأردني يلتزم بتحديد مؤشرات الشك التي تؤثر على استمراريَّة �العملاء، والتنبية لها، وبذل العناية المهنيَّة اللازمة لاكتشافها، سواء كانت المؤشرات ماليَّة، أو تشغيليَّة، أو المؤشرات الأخرى، وذلك بدرجة عالية، حيث بلغت، من وجهة نظر مدققي الحسابات، عينة الدراسة (75%).


Abstract


      The study empirically examines the ability of the Jordanian Certified Public Accountants (JCPAs) in detecting “Uncertainty Indicators” that increase the likelihood of going-concern problems. This is when they conduct their audit in Jordanian Corporate companies, and therefore, the adherence of the JCPA’s to International Auditing Standard (IAS) No. (570) (Going-Concern). 


The population of study consists of Jordanian auditors (n=284) from which a random sample (n=142, 50%) was selected. (142) questionnaires were send to auditors with return rate (102) and response ratio (71%). Data gathered were put to analysis by using descriptive statistical and other appropriate tools. 


Findings reveal that:


Jordanian CPAs are 76% capable of identifying financial uncertainty indicators that might cause going-concern problems. They rated repetitive operating loss as the highest indicator that might affect the going-concern of their clients. 


JCPA’s are 73.4% capable of determining the operating uncertainty predictors; their views revealed that losing a target market, franchise, and a major supplier were the most important elements of the indicators that influence the going-concern of their clients. 


Legal lawsuit cases with financial commitments were rated as one of the most important elements of the other uncertainty indicators that might affect going-concern. It’s been found out that the respondents of the study are 75. 6% capable of specifying other uncertainty indicators. 


Self-perceived overall adherence to the IAS no. (570) of going-concern is as high as 70.40% , since the JCPAs subject of this study exert their due professional care to bring their clients attention to financial, operating, and other uncertainty indicators that influence their going-concern.
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